الطعن رقم 222 لسنة 46 ق - جلسة 24-11-1979
الموضوع ،  و  الموجز :

(1)     تزوير
- الادعاء أمام محكمة النقض لأول مرة بتزوير العقد السابق تقديمه لمحكمة الموضوع غير مقبول . علة ذلكر

(2)     نقض
- التزام الطاعن بتقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن فى المواعيد المحددة قانونا .


(3)     نظام عام
- تمسك الطاعن بأسباب جديدة لم يوردها بصحيفة الطعن بالنقض . شرطه أن تكون متعلقة بالنظام العام ولا يخالطها واقع .

(4)    دعوى 
 

القاعدة
1-الطعن بطريق النقض لا ينقل الدعوى إلى محكمة النقض بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه و يطرح عليها الخصومة بكامل عناصرها كما هو الشأن فى الإستئناف و إنما يقتصر ما يطرح على هذه المحكمة على المواضع التى ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه و فى حدود الأسباب التى يوردها فى صحيفة طعنه و فى نطاق ما يجيز القانون إثارته أمام محكمة النقض من ذلك ، مما يتأتى معه القول بعدم جواز التمسك أمامها بوجه من أوجه الدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ما لم يكن متعلقاً بالنظام العام بشروطه ، لما كان ذلك و كان ما أورده الطاعن فى تقرير الإدعاء بالتزوير أمام محكمة النقض لا يعدو جدلاً موضوعياً فى صحة دليل سبق تقديمة فى الدعوى و غير متعلق بالنظام العام  . فإنه يكون غير مقبول . 

2- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكوا به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون - و إذ لم يقدم الطاعن صورة رسمية من محضر جلسة التحقيق - كما لم يقدم ما يثبت تمسكه أمام محكمة الإستئناف بما يثيره حول صحة إعلانه بحكم الإثبات حتى تستطيع هذه المحكمة التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم فإن نعيه يصبح عارياً عن دليله . 

3- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للتمسك أمامها بأسباب لم يوردها الطاعن فى صحيفة طعنه أن تكون متعلقة بالنظام العام و ألا يخالطها واقع مما يجب طرحه على محكمة الموضوع . 

4- مناط وقف الدعوى المدنية إنتظاراً  للفصل فى الدعوى الجنائية هو أن تكون الدعوى الجنائية لازمة للفصل فى الحق المدعى به فإذا قام لدى المحكمة من الأسباب الأخرى ما يفى للفصل فى الدعوى دون توقف على مسألة جنائية فلا عليها إن هى فصلت فى الدعوى  دون إلتفات إلى الواقعة الجنائية و من ثم لا تكون محكمة الموضوع  بقضائها فى الدعوى قد خالفت قاعدة من قواعد النظام العام عملاً بالمادة 3-253 مرافعات .


" سنة المكتب الفنى "  30 " رقم الصفحة -  53 -  قاعدة رقم –   -  "
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القاعدة


 


1


الطعن بطريق النقض لا ينقل الدعوى إلى محكمة النقض بحالتها التى كانت عليها قبل 


-


صدور الحكم المطعون فيه و يطرح عليها الخصومة بكامل عناصرها كما هو الشأن فى 


الإستئناف و إنما يقتصر ما يطرح على هذه المحكمة على المواضع التى ينعى بها الطاعن على 


الحكم المطعون فيه و فى حدود الأسباب التى يوردها فى صحيفة طعنه و فى نطاق ما يجيز 


القانون إثارته أمام محكمة النقض من ذلك ، مما يتأتى معه القول بعدم جواز التمسك أمامها 


بوجه من أوجه الدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ما لم يكن متعلقاً بالنظام العام 


بشروطه ، لما كان ذلك و كان ما أورده الطاعن فى تقرير الإدعاء بالتزوير أمام محكمة النقض 


. 


لا يعدو جدلاً موضوعياً فى صحة دليل سبق تقديمة فى الدعوى و غير متعلق بالنظام العام  


. 


فإنه يكون غير مقبول 


 


 




الطعن رقم  222  لسنة  46  ق  -  جلسة  24 - 11 - 1979   : الموضوع ،  و  الموجز      ( 1   )      تزوير   -  الادعاء أمام محكمة النقض لأول مرة بتزوير العقد السابق تقديمه لمحكمة الموضوع غير  علة ذلكر .  مقبول      ( 2   )      نقض   - .  التزام الطاعن بتقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن فى المواعيد المحددة قانونا        ( 3   )      نظام عام   - شرطه أن تكون متعلقة  .   تمسك الطاعن بأسباب جديدة لم يوردها بصحيفة الطعن بالنقض  . بالنظام العام ولا يخالطها واقع      ( 4   )     دعوى           القاعدة   1 الطعن بطريق النقض لا ينقل الدعوى إلى محكمة النقض بحالتها التى كانت عليها قبل  - صدور الحكم المطعون فيه و يطرح عليها الخصومة بكامل عناصرها كما هو الشأن فى  الإستئناف و إنما يقتصر ما يطرح على هذه المحكمة على المواضع التى ينعى بها الطاعن على  الحكم المطعون فيه و فى حدود الأسباب التى يوردها فى صحيفة طعنه و فى نطاق ما يجيز  القانون إثارته أمام محكمة النقض من ذلك ، مما يتأتى معه القول بعدم جواز التمسك أمامها  بوجه من أوجه الدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ما لم يكن متعلقاً بالنظام العام  بشروطه ، لما كان ذلك و كان ما أورده الطاعن فى تقرير الإدعاء بالتزوير أمام محكمة النقض  .  لا يعدو جدلاً موضوعياً فى صحة دليل سبق تقديمة فى الدعوى و غير متعلق بالنظام العام   .  فإنه يكون غير مقبول     

